
    الفروع وتصحيح الفروع

  قال وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ( م 8 ) وخرج ابن عقيل ضم التمر إلى الزبيب

على الخلاف في الحبوب قال صاحب المحرر ولا يصح لتصريح أحمد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب

على قوله بالضم في رواية صالح وحنبل وهو خلاف المحفوظ عن سائر العلماء وقال ابن تميم

بعد كلام ابن عقيل وقاله أبو الخطاب وتوقف عنه في رواية صالح $ فصل ويؤخذ الواجب من

الزرع والتمر بحسبه جيدا أو رديئا منه أو من غيره $ ( و ) ولا يجوز إخراج الردىء عن

الجيد ( و ) ولا إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء ( و ) ويؤخذ من كل نوع حصته ( و ه )

اختاره الشيخ وغيره وحكاه عن أكثر العلماء لعدم المشقة لأنه لا حاجة إلى التشقيص وعند

ابن عقيل من أحدهما بالقيمة كالضأن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .

   ( مسألة 8 ) قوله ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب في رواية اختارها الشيخ وغيره

وعنه تضم الحبوب بعضها إلى بعض نقلها صالح وأبو الحارث الميموني وصححها القاضي وغيره

وأومأ في رواية إسحاق بن هانىء إلى الأول وقال أيضا رجع أبو عبداالله وقال يضم وهو أحوط

قال القاضي فظاهره الرجوع عن منع الضم قدمه في المحرر وغيره وحكاه الشيخ اختيار أبي

بكر وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطاني بعضها إلى بعض اختاره الخرقي وأبو بكر وجماعة

من أصحاب القاضي وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد انتهى وأطلق الروايات الثلاث الأول

في الهداية والمستوعب والمجد في شرحه وتجريد العناية والمذهب ومسبوك الذهب والزركشي

الرواية الأولى هي الصحيحة والمذهب على ما اصطلحناه اختارها الشيخ الموفق والشارح وصاحب

الفائق وصححها في إدرك الغاية وقدمها في المقنع والكافي والهادي وابن تميم والناظم

والرواية الثانية صححها القاضي وغيره كما قال المصنف ورأيته صححها في التعليق وجزم به

في المنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين ونهايته

والرواية الثالثة اختارها الخرقي وأبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما قال في

المبهج يضم ذلك في أصح الروايتين قال القاضي وهو الأظهر نقله عنه ابن رزين في شرحه قال

المجد في شرحه قال القاضي في المجد هذا الصحيح وجزم به في الإيضاح والإفادات والوجيز

وغيرهم والرواية الرابعة لم أطلع على من اختارها واالله أعلم
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